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 2005لسنة   11 مـــــذآـــرة عــــامـــة عـــدد
 

 المـؤرخ في 2004  لـــسنة 90   من الـــــقانون  عــدد46ام الفصل ـشرح أحك:  الموضوع 
حول إعفاء الخدمات  2005نة ــــ المـــالية لسنالمتعلق بقــانو 2004 ديسمبر31

المسداة لفائدة غير المقيمين من قبل المؤسسات الصحية من الأداء على القيمة 
  .المضافة

 
 
 صـــلــــخيـــت

 

 المسداةالخدمات من الأداء على القيمة المضافة إعفاء 
  لفائدة غير المقيمين من قبل المؤسسات الصحية 

 
 

 31 المــــؤرخ في2004 لـــسنة 90 من الــقانون عــدد 46 صّ الفصلن )1
 من الأداء على القيمة إعفاء  على  2005نة ــــ المتعلق  بقــانون المـــالية لس2004ديسمبر

الإختصاص دة  متعدّ المنجزة  من قبل المصحات والمصحات الطبيةالخدمات المضافة 
   .الأجانب غير المقيمينلفائدة حة في إطار نشاطها صوالمؤسسات العمومية لل

  

غير  المذآور أعلاه  الأشخاص 46يعتبر أجانب غير  مقيمين على معنى الفصل  )2   
ثلاثة أشهر متتالية   الذين لم تتجاوز مدّة إقامتهم بالبلاد التونسية  جنسية التونسيةلالحاملين ل

مؤسسات الصحية  بالتاريخ قبولهم في سنة واحدة في بحر أو ستة أشهر متقطعة
 .المذآورة

 

المؤسسات التي تسدي  نفس الفصل لمستحقـيه ألزمبهدف تخصيص الإعفاء المذآور و  )3
 مرقّــم ومؤشر عليه من قبل مكتب مراقبة تر خاصّــــفدمسك الخدمات المعنية بالإعفاء 

 :الأداءات  المؤهل يسجّل به 
 

 أو ـليمه ان وتاريخ تســ ومكهجواز سفر ورقم ته المنتفع بالإعفاء وجنسياسم ولقب   -  
 أي  وثيقة تقوم مقامه ،           

  تاريخ الدخول للبلاد التونسية ،-  
   تاريخ القبول بالمؤسسة الصحية ،-  
 .ومبلغها   طبيعة الخدمات المسداة -  

 
  . 2005غرة جانفي  ابتداء من المذآور 46 أحكام الفصل طبقت )4
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  2004ديسمبر  31 المؤرخ في 2004ة نلس 90  ددــعقانون ال من 46نصّ الفصل 
 على إعفاء من الأداء على القيمة المضافة الخدمات 2005المالية لسنة المتعلق بقانون 

المنجزة من قبل المصحات والمصحات الطبية متعددة الإختصاص والمؤسسات العمومية 
 . قيمينللصحة في إطار نشاطها لفائدة الأجانب غير الم

 
 .ولشروط تطبيقه شرحا للإجراء الجديد تتضمن هذه المذآرة و

 
 المؤسسات المعنية بالإجراء )1
 

 لفائدة الأجانب غير القيمة المضافة الخدمات المسداة يشمل الإعفاء من الأداء على
الإختصاص والمؤسسات العمومية   من قبل المصحات والمصحات الطبية متعددةالمقيمين
  .للصحة

 

ولا يشمل الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الخدمات المسداة من قبل الأطباء 
والممرضين وأصحاب مخابر التحاليل ومراآز التصوير والأشعّــة وغيرها من المراآز 

 .6%الصحية وبالتالي تبقى هذه الخدمات خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 
 
 

 بالإجراء الخدمات المعنية )2
 

يشمل الإعفاء الخدمات المنجزة من قبل المصحات والمصحات الطبية متعددة 
غير والمسداة للأجانب  في إطار نشاطهاللصحة الإختصاص  والمؤسسات العمومية 

للمرافق و بصفة و السرير الإضافي الهاتف والمطعم  والإيواء بما في ذلك خدمات المقيمين 
 بصفتها خدمات 6% على القيمة المضافة بنسبة عامة  الخدمات الأخرى الخاضعة للأداء

 .صحية مسداة من قبل المؤسسات المذآورة 
 

  بالإجراءون  المعنيلأشخاصا )3
 

 الذين لم تتجاوز مدّة الأجانب غير المقيمين المسداة لفائدة يشمل الإعفاء الخدمات
 سنة واحدة في تاريخ شهر متقطعة في بحرأ ثلاثة أشهر متتالية أو ستة إقامتهم بالبلاد التونسية

 .قبولهم بالمؤسسات الصحية
 

وعلى هذا الأساس فإن مدّة إقامة المريض بالمصحة لا يتمّ اعتبارها لغاية احتساب 
 .مدّة إقامته بتونس بل يتعين التثبت من مدّة إقامته بتونس في تاريخ قبوله بالمؤسسة الصحية

 

 
 فاءـ شروط الإنتفاع بالإع)4 

 

 على أنه يتعين على المؤسسات التي 2005قانون المالية لسنة  من 46نصّ الفصل 
تسدي الخدمات المعنية بالإعفاء مسك دفتر خاصّ مرقّــم ومؤشر عليه من قبل مكتب مراقبة 

 :الأداءات  المؤهل يسجّل به 
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   ومكان وتاريخ تسليمه أو ه ورقم جواز سفرته  اسم ولقب  المنتفع بالإعفاء وجنسي-  
 أي  وثيقة تقوم مقامه ،     
  تاريخ الدخول للبلاد التونسية ،-  
   تاريخ القبول بالمؤسسة الصحية ،-  
 .و مبلغها   طبيعة الخدمات المسداة -  

 
 

المطلوب إدراجها بالدفتر المعطيات ما يتعلق بطبيعة الخدمات المسداة فإن  ذا وفيه
سة ــرفاء المؤســـــ المسلّمة لحاتيرــــوالمنصوص عليها بالفالمعطيات هي نفس 

, خدمات علاج , خدمات أشعة , جراحة  ( وتتمثل في إدراج صنف الخدمةالصحية 
واجب حفظ السرّ و ذلك مع مراعاة ..... ) خدمات هاتف , إقامة , بيوعات أدوية 

 .المهني 
 

 

 تاريخ تطبيق الإجراء ) 5
 

 من القانون 46 تطبق أحكام الفصل 2005 من قانون المالية لسنة 89الفصل طبقا لأحكام 
 .2005لمذآور ابتداء من غرة جانفي ا

       
 المدير العام للدراســــــات      

 والتشريـــــع الجبائي          
 

 آمنــة الغــربــي: الإمضاء 
 


